ملاحظات على الموازنة العامة للدولة
عرض الدكتور حسين حسين شحاتة 

الأستاذ بجامعة الأزهر
      بعد نشر الإطار العام للموازنة , أثير حولها بعض الملاحظات من أهمها ما يلي  :
أولاً : السير على نفس هيكلة موازنات السنوات السابقة ، ومازال بها 
        بنودا غامضة مثل نفقات أخرى وايرادات أخرى ،وضم أمــوال

        التأمينات الإجتماعية وعدم ضم الصناديق الخاصة  وغير ذلك.

ثانياً : اللجوء إلى الاقتراض بفائدة لتمويل العجز فى الموازنة وهذا             يحمل الأجيال القادمة عبء سداد القروض وفوائدها مما يعوق 

         التنمية والنهضه ولقد فشلت الموازنات السابقة التى سارت              على نفس السياسة .

ثالثا : معظم القروض لتمويل الإنفاق الاستهلاكــــى وليس الاستثمار 
        الانتاجى ، لأن الأخير هو الذى يولد فرض عمل  وقيمة

        مضافة إلى الناتج  منها يمكن سداد  القروض والالتزامات.

رابعا : يقدر أن  يصل الدين العام بسبب الاقتراض بفائدة يصل                 إلى168مليار دولار وهذا كما سبق البيان  لا يحقق تنميــة 

        ولا نهضة بل يحمل الأجيال القادمة أعباءا ليست سببا فيها
        والواجب أن يتم التخلص من  بعض هذا الديون عن طريق

         إسقاط فوائدها  وتحويل الآخر إلى قروض حسنة .

خامسا : لابد من ترشيد الانفاق العام ولا سيما فى البنود ذات العلاقة 

          بالكماليات والمظهريات والتركيز على مجالات الضروريات

          والحاجيات والتى بدونها لا تقوم الحياة .

سادسا :لابد من إدماج الصناديق الخاصة فى الموازنة العامة للدولــــة 
         للحد من المكأفات الباهظة والتى تحمل فى طياتها الفســــــــاد 
         بل يجب أن تحول أموال هذه الصناديق إلى مشروعات تنموية
        ولا تكون مرتعا خصبا للفساد المالى .

سابعاً : لم تتضمن الموازنة الاجراءات العملية  لاصلاح هيكل 

        الأجور فى مصر بل مسكنات لا تسمن ولا تغنى مثل جوع ، 

        كما  أنها لم تتضمن معالجة للحد الأعلى للأجور .

ثامناً : لابد من ترشيد سياسة الدعم وبحيث يصل إلى المعدمين وليس

        إلى رجال الأعمال والموسرين حيث أن أكثر من 80% مـــن

        بين الدعم  مخصص لدعم البنزين ونحوه ودعم الصادرات 

        ودعم المشتقات البترولية ولا يستفيد منها المعدمين.

تاسعا : لا بد من الاهتمام ببند الانفاق المخصص للعلاج والتعليـــــــم 
         والمساكن  الشعبية  باعتبارهما من الحاجات الأصلية                   للانســـان والتى بدونها تكون الحياة شاقة .

عاشراً : إلغاء دعم الأحزاب السياسية وتحويله إلى دعم علاج مشكلة 

          العشوائيات التى هو مصدر رئيسى للبلطجة والفساد الأخلاقى

         والاجتماعى وتسبب قلقا أمنيا .

.

       ونوصي بتطبيق فقه الأولويات الإسلامية وهى : الضروريات فالحاجيات على بند النفقات وتجنب كافة بنود الترفيات والمظهريات والبذخ ونحوه .

       كما نوصي باصدار تشريعات فعالة وصارمة ضد مرتكبي الفساد المالي بكافة صوره لأن هذا سوف يحافظ علي موارد الدولة

      وخلاص القول بأنه لا يمكن إصلاح الموازنة إلا من خلال ثلاث هي : أن يؤخذ هذا المال بالحق , وينفق في الحق , ويمنع من الباطل.
